
 دستور الصومال
 من ویكي مصدر، المكتبة الحرة

 المقدمة

 .نحن شعب الصومال الواعي بالحق المقدس للشعوب في تقریر مصیرھا ھذا الحق الذي شملھ في احترام وتقدیر میثاق الأمم المتحدة

نؤكد تصمیمنا على دعم وحمایة استقلال الوطن الصومالي وحق شعبھ في الحریة وفي ظل دیمقراطیة مؤسسة على سیادة الشعب 
 .وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بین المواطنین جمیعا 

كما نؤكد تعاوننا مع كافة الشعوب على دعم الحریة والعدالة والسلام في العالم أجمع وبصفة خاصة مع ھذه الشعوب التي تربطنا بھا 
 .روابط التاریخ والدین والثقافة ووحدة الاتجاه السیاسي في سبیل مستقبل أفضل نقیم من أنفسنا جمھوریة مستقلة موحدة ذات سیادة

 .كما نرسي بھذا الدستور النظام القانوني والاجتماعي للوطن الصومالي

 م1/7/1960في  1الجریدة الرسمیة عدد 

 .على أنھ لم یعلن إلغاء ھذا الدستور بعد 1969أكتوبر  21أوقف العمل بھذا الدستور بقیام ثورة 

 
 الباب الأول

 مبادئ عامة

 1مادة 

 الجمھوریة

 .الصومال دولة مستقلة ذات سیادة وھي جمھوریة دیمقراطیة نیابیة موحدة والشعب الصومالي شعب واحد لا یتجزأ . 1

ولیس لفئة من الشعب أو لأي فرد أن یدعي السیادة أو یزعم .السیادة للشعب یمارسھا على الوجھ المبین في الدستور والقوانین. 2
 .الحق في ممارستھا

 .الإسلام دین الدولة . 3

 .العلم الوطني لونھ أزرق فاتح قائم الزوایا تتوسطھ نجمة خماسیة بیضاء . 4

 یتكون شعار الصومال من رقعة زرقاء سماویة ذات حافة ذھبیة وھي خمس نجوم فضیة محددة. 5

 .وھذه الرقعة تحمل درعا للقتال بھا خمس نقط على الطریقة الموریة 

ونقطتا الجانبین مشطورتان تحملان فھدین قافزین في الوضع الطبیعي یواجھ كل منھما الأخر مرتكزین على رمحین متقاطعین تحت 
 .نقطة ارتكاز الشعار مع فرعین من سعف النخیل في وضعھما الطبیعي مضفرین بشریط أبیض

 2مادة 

 الشعب

 .یتكون الشعب من جمیع المواطنین . 1

 .یحدد القانون طرق اكتساب الجنسیة وأسباب فقدھا. 2

 لا تسقط الجنسیة عن شخص أو تسحب منھ لأسباب سیاسیة. 3
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 3مادة 

 المساواة بین المواطنین

جمیع المواطنین لدى القانون سواء وھم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمییز بینھم بسبب العنصر أو الأصل أو المولد أو اللغة 
 .أو الدین أو الجنس أو المركز الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي أو الرأي السیاسي

 4مادة 

 إقلیم الدولة

 .أراضي الدولة مقدسة ولھا حرمة. 1

 .تشتمل السیادة الإقلیمیة أراضي الإقلیم والجزر والمیاه الإقلیمیة وباطن الأرض والمجال الجوي وصخور البحر الإقلیمیة. 2

 .أي تعدیل في الإقلیم الوطني یجب أن یأذن بھ قانون توافق علیھ أغلبیة خاصة من أربعة أخماس أعضاء المجلس الوطني. 3

 یحدد القانون أجزاء الإقلیم وملكیة الدولة والھیئات العامة ویضع الأنظمة القانونیة اللازمة لذلك. 4

 5مادة 

 سیادة القانون

 .ینظم القانون شكل الدولة كما ینظم علاقاتھا بالأشخاص العامة والأفراد . 1

 .لصاحب المصلحة أن یطعن بالبطلان في الإجراءات الإداریة المخالفة للقانون وكذلك في الأعمال التشریعیة المناقضة للدستور. 2

 6مادة 

 الجمھوریة في المجال الدولي

یكون لقواعد القانون الدولي المتفق علیھا بوجھ عام والمعاھدات الدولیة الموقع علیھا بمعرفة الجمھوریة والتي تم نشرھا وفقا . 1
 .للطرق المنصوص علیھا بالنسبة للأعمال التشریعیة قوة القانون 

 .لا تقر الجمھوریة الحرب كوسیلة لحل المنازعات الدولیة . 2

 .تقبل الجمھوریة تقیید سیادتھا من أجل تنظیم یحقق السلام بین الأمم بشرط المساواة في ذلك مع الدولة الأخرى . 3

تؤید الجمھوریة الصومالیة بالطرق القانونیة والسلمیة تحقیق وحدة الأراضي الصومالیة كما تشجع التضامن بین شعوب العالم . 4
 .كأمة وعلى وجھ الخصوص الشعوب الإفریقیة والإسلامیة 

 7مادة 

 الحقوق الإنسانیة

تستجیب قوانین الجمھوریة الصومالیة بقدر الإمكان لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أقرتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
 .م 1948في العاشر من شھر دیسمبر سنة 

 
 الباب الثاني

 حقوق المواطن وواجباتھ الأساسیة

 8مادة 
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 مباشرة الحقوق السیاسیة

 .كل مواطن تتوافر لھ الأھلیة التي یتطلبھا القانون لھ الحق في التصویت. 1

 .التصویت شخصي ومتساو و حر وسري. 2

 9مادة 

 الحق في تولي الوظائف العامة

 .كل مواطن تتوافر لدیھ الشروط التي یتطلبھا القانون لھ الحق في تقلد الوظائف العامة

 10مادة 

 حق التظلم

 .لكل مواطن حق تقدیم شكاوى مكتوبة إلي رئیس الجمھوریة والمجلس الوطني والحكومة . 1

 تكون كل شكوى جدیة محل النظر. 2

 11مادة 

 حق الإقامة

 .لكل مواطن الحق في الإقامة والتنقل بحریة في جمیع أنحاء الإقلیم الوطني كما لا یجوز إبعاده. 1

 .للمواطن الحق في ترك الإقلیم الوطني والعودة إلیھ. 2

 12مادة 

 الحق في تكوین الجمعیات السیاسیة

المساھمة الدیمقراطیة والسلمیة في تشكیل للمواطنین الحق في الانضمام إلي الأحزاب السیاسیة دون تصریح سابق وذلك بغرض . 1
 .السیادة الوطنیة

 .یخطر تكوین الأحزاب السیاسیة والجمعیات السریة التي لھا تنظیم ذو طابع عسكري أو التي لھا طابع قبلي . 2

 13مادة 

 حق تكوین النقابات

 .للمواطنین الحق في تكوین النقابات أو الانضمام إلیھا لحمایة مصالحھم الاقتصادیة. 1

 .تتمتع النقابات المنظمة وفقا للمبادئ الدیمقراطیة بالشخصیة القانونیة طبقا للقانون. 2

 .للنقابات المتمتعة بالشخصیة القانونیة الحق في التفاوض لإبرام عقود عمل مشتركة تسري على أعضائھا . 3

 14مادة 

 حریة النشاط الاقتصادي

 .لكل مواطن الحق في ممارسة نشاطھ الاقتصادي في حدود القانون. 1

 .ینظم القانون استغلال المصادر الاقتصادیة في الإقلیم الوطني. 2
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 15مادة 

 الولاء للوطن

 .كل مواطن یجب أن یكون مخلصا للدولة. 1

 .الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن. 2

 .یكون أداء الخدمة العسكریة وقفا للقانون . 3

 
 الباب الثالث

 الحقوق والواجبات الأساسیة للإنسان

 الفصل الأول

 الحق في الحریة

 16مادة 

 الحق في الحیاة وفي السلامة الشخصیة

 .لكل شخص الحق في الحیاة وفي سلامتھ الشخصیة. 1

 .لا یجوز فرض قیود تعسفیة على تلك الحقوق. 2

 .للقانون أن یفرض عقوبة الإعدام فقط في الجرائم البالغة الخطر ضد حیاة الفرد وسلامة الدولة. 3

 17مادة 

 الحریة الشخصیة

 .الحریة الشخصیة مكفولة. 1

 .یعتبر إخضاع شخص لأي شكل من أشكال العبودیة أو الاسترقاق جریمة تستوجب العقاب. 2

لا یجوز أن یتعرض الشخص لأي شكل من أشكال الحبس أو لأي قید أخر على حریتھ الشخصیة إلا في حالة التلبس أو بمقتضى . 3
 .أمر من السلطة القضائیة المختصة وذلك في الحالات وطبقا للإجراءات المبینة في القانون

للسلطة الإداریة المختصة في حالات الضرورة التي یحددھا القانون صراحة أن تتخذ إجراءات وقتیة تبلغ في الحال إلي السلطة . 4
القضائیة المختصة التي تصدق علیھا في الوقت وبالكیفیة المبینة في القانون وأي عیب یشوب ھذه الإجراءات یؤدي إلي اعتبارھا 

 .لاغیة وباطلة

تبلغ في الحال إلي الشخص الذي یعنیھ الأمر وفي كل حالة أسباب إجراءات الحبس أو أسباب فرض أي قید آخر على الحریة . 5
 .الشخصیة 

لا یجوز أن یخضع شخص لإجراءات الأمن إلا في الأحوال وبالكیفیة المنصوص علیھا في القانون ووفقا لإجراء قانوني صادر . 6
 .من سلطة مختصة

السابقة وفي  5و  4و  3لا یجوز تفتیش شخص أو التحري عنھ إلا في الحالات المنصوص علیھا في الإجراء المقرر في الفقرات . 7
وفي جمیع الأحوال یجب احترام شخصیة .الحالات الأخرى وطبقا للإجراء المحدد في القانون لأسباب قضائیة أو صحیة أو مالیة

 .الإنسان وكرامتھ
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 18مادة 

 الضمانات في حالات تقیید الحریة الشخصیة

 .الإیذاء الجسماني أو المعنوي ضد أي شخص مفروض على حریتھ الشخصیة أي قید من القیود یعتبر جریمة تستوجب العقاب

 19مادة 

 التسلیم وحق اللجوء السیاسي

 .یسمح بتسلیم اللاجئین في الحالات وبالكیفیة المبینة في القانون وطبقا للعرف الدولي. 1

 .یحظر تسلیم الأشخاص بسبب الجرائم السیاسیة. 2

للأجنبي الذي یتعرض في وطنھ للمحاكمة بسبب ارتكابھ جریمة سیاسیة الحق في اللجوء السیاسي إلي إقلیم الدولة في الحالات . 3
 .وبالشروط المنصوص علیھا في القانون

 20مادة 

 حدود الخدمات والأعباء المالیة

 .لا یجوز فرض خدمات شخصیة أو أعباء على الملكیة إلا وفقا للقانون

 21مادة 

 حریة المسكن

 .حرمة المسكن مصونة. 1

لا یجوز تفتیش المساكن أو أي مكان آخر معد للاستعمال الشخصي أو اتخاذ إجراءات القبض فیھا إلا في الحالات وبالشروط . 2
وكذلك في الأحوال المبینة في القانون وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ  17من المادة  5و  4و  3المنصوص علیھا في الفقرات 

 .لأسباب قضائیة

لا یجوز تفتیش المنازل لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الأمن ولأسباب مالیة إلا في الحالات المبینة في القانون وبالكیفیة . 3
 .المنصوص علیھا فیھ

 22مادة 

 حریة المراسلة وسریتھا

 .حریة المراسلة المكتوبة وسریتھا مكفولتان وكذلك كافة وسائل الاتصال. 1

وفي الأحوال الأخرى بالطریقة 17من المادة 5و  4و  3و لا تفرض قیود على ذلك إلا في الأحوال وبالشروط الواردة في الفقرات . 2
 .المنصوص علیھا في القانون لأسباب قضائیة

 23مادة 

 المساواة الاجتماعیة

 .جمیع المواطنین متساوون في المركز الاجتماعي

 24مادة 

 الملكیة
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 .الملكیة الخاصة یكلفھا القانون وھو یحدد كیفیة اكتسابھا وقیود التمتع بھا وذلك لتأكید وظیفتھا الاجتماعیة. 1

 لا تنزع الملكیة إلا للمنفعة العامة وبالكیفیة المنصوص علیھا في القانون وذلك مقابل تعویض عادل وعاجل. 2

 25مادة 

 حریة الاجتماع

 .لكل مواطن من المواطنین حق الاجتماع بطریقة سلمیة ولأغراض سلمیة. 1

للقانون أن یشترط التقدم بإخطار سابق على عقد الاجتماع العام إلي السلطات المختصة ولیس لھذه السلطات أن تمنع مثل ھذا . 2
 .الاجتماع إلا لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الطمأنینة أو الآداب أو النظام أو الأمن العام 

 26مادة 

 حریة تكوین الجمعیات

 .للمواطنین حق تكوین الجمعیات دون ترخیص. 1

 .لا یجوز إلزام شخص بالانضمام إلي إحدى الجمعیات من أي نوع كانت أو أن یستمر منتمیا إلیھا. 2

 .یحظر تكوین الجمعیات السریة أو تلك التي لھا تنظیم لھ طبیعة عسكریة. 3

 27مادة 

 الحق في الإضراب

ویحظر اتخاذ أي عمل من شأنھ أن یؤدي إلي التفرقة أو تقیید حریة .الإضراب حق معترف بھ ویمارس في الحدود المعینة بالقانون
 .النقابات في ممارسة حقوقھا 

 28مادة 

 حریة الرأي

لكل شخص الحق في أن یعبر بحریة عن رأیھ بكل طرق التعبیر وذلك في الحدود التي ینص علیھا القانون لحمایة الآداب والأمن . 1
 .العام

 .لا یخضع التعبیر عن الرأي ونشره لترخیص أو لرقابة مانعة. 2

 29مادة 

 حریة الاعتقاد

حریة الاعتقاد مكفولة لكل شخص ولھ أن یعلن بحریة عن دیانتھ وأن یقیم شعائرھا وأن یذیع تعالیمھا وذلك في الحدود التي یضعھا 
 .القانون لحمایة الأخلاق أو الصحة العامة أو النظام 

 30مادة 

 الأحوال الشخصیة

 .لكل شخص الحق في نظام للأحوال الشخصیة طبقا لأحكام القانون أو العرف. 1

 .یخضع المسلمون في أحوالھم الشخصیة للمبادئ العامة للشریعة الإسلامیة. 2
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 الفصل الثاني

 الحقوق الاجتماعیة

 31مادة 

 حمایة الأسرة

 .الأسرة تقوم على الزواج كعنصر أساسي للمجتمع وتحمیھا الدولة. 1

 .یتولى الوالدان رعایة وتربیة وتعلیم أولادھما وفقا لأحكام القانون . 2

یدبر القانون مسئولیة أداء الالتزامات المبینة في الفقرة السابقة في حالة وفاة الوالدین أو الوالدین في حالة عدم قدرتھا أو غیر ذلك . 3
 .من حالات عدم قیام بأداء واجباتھما

 .یلتزم الأبناء الذین بلغوا سن الرشد بإعالة والدیھم عندما یكون ھؤلاء غیر قادرین على إعالة أنفسھم. 4

 .تحمي الدولة الأمومة والطفولة وتشجع على إقامة المؤسسات اللازمة لھذا الغرض. 5

 .تعترف الدولة بواجب حمایة اللقطاء. 6

 32مادة 

 الھیئات الخیریة

 .ترعي الدولة وتشجع على إنشاء الھیئات الخیریة للأطفال غیر الطبیعیین جسمانیا والمشردین

 33مادة 

 حمایة الصحة العامة

 .تحمي الدولة الصحة العامة وتعمل على تشجیع المساعدات الطبیة المجانیة للمعوزین

 34مادة 

 حمایة الآداب العامة

 .تحمي الدولة الآداب العامة بالكیفیة المنصوص علیھا في القانون

 35مادة 

 التعلیم العام

 .تشجع الدولة التعلیم العام كمصلحة أساسیة للمجتمع وتعمل على إنشاء مدارس حكومیة مفتوحة للجمیع . 1

 .التعلیم في مرحلتھ الأولي في مدارس الحكومة بالمجان. 2

 .یكفل القانون حریة التعلیم. 3

 .للھیئات والأفراد حق إنشاء المدارس والمعاھد التعلیمیة وفقا للقانون ودون مساعدة مالیة من الدولة. 4

 .للمدارس الخاصة وللمؤسسات التعلیمیة مركز متساو مع مدارس الدولة ومؤسساتھا التعلیمیة بالشروط المبینة في القانون. 5

تعلیم الدیانة الإسلامیة إجباري للتلامیذ المسلمین في مدارس الدولة الابتدائیة والثانویة وكذلك في المدارس التي لھا نفس . 6
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 .وتدریس القرآن الكریم مادة أساسیة للمسلمین في مدارس الدولة الابتدائیة والثانویة.النظام

 .المعاھد التعلیمیة العلیا لھا تنظیمھا المستقل الخاص بھا في حدود القواعد المنصوص علیھا في القانون. 7

 36مادة 

 حمایة العمل

 .تحمي الدولة العمل كما تشجعھ في كل أشكالھ وتطبیقاتھ. 1

السخرة والعمل الجبري في أي شكل من الأشكال محظوران ویحدد القانون المناسبات التي یفرض فیھا العمل لضرورة عسكریة . 2
 .أو مدنیة أو تنفیذا لعقوبة جنائیة

 .لجمیع العمال دون تمییز أجر متساو عن العمل المتساوي القیمة وبما یحقق حیاة لائقة بالكرامة الإنسانیة. 3

 .لجمیع العمال حق في راحة أسبوعیة وإجازة سنویة بأجر و لا یجوز إلزامھم بالنزول عنھا. 4

یحدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل الیومي والحد الأدنى للسن المناسبة لأنواع العمل المختلفة كما یتضمن تشغیل القصر . 5
 .والنساء في ظروف مناسبة

 .تضمن الدولة الحمایة المادیة والمعنویة للعمال. 6

 37مادة 

 الضمان والرفاھیة الاجتماعیة

 .ترعي الدولة الضمان الاجتماعي والمساعدات عن طریق التشریع. 1

تكفل الدولة الحق في المعاش لموظفیھا المدنیین والعسكریین كما تكفل أیضا طبقا للقانون الحق في المساعدة في حالات الحوادث . 2
 .والمرض أو العجز عن العمل

 الفصل الثالث

 الضمانات القضائیة

 38مادة 

 الحق في التقاضي

 .لكل شخص الحق في إقامة الدعاوى القضائیة القانونیة في مساواة مطلقة مع غیره أمام قاض قانوني مختص

 39مادة 

 الحمایة ضد أعمال الإدارة العامة

 .یسمح بالحمایة القضائیة ضد أعمال الإدارة العامة في جمیع الأحوال وبالإجراءات والآثار المنصوص علیھا في القانون

 40مادة 

 مسئولیة الدولة المدنیة عن أعمال موظفیھا ومستخدمھا

كل شخص یصیبھ ضرر نتیجة لعمل أو إھمال من موظفي الدولة أو الھیئات العامة في أثناء مزاولتھم لأعمالھم لھ الحق في . 1
 .الحصول علة تعویض من الدولة أو من الھیئات العامة المختصة

 .یحدد القانون المسئولیة الجنائیة والمدنیة والإداریة للموظفین والمستخدمین عن العمل أو الإھمال المشار إلیھما في الفقرة السابقة. 2
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 41مادة 

 حق الدفاع

 .حق الدفاع مكفول في كل درجات التقاضي. 1

 .تكفل الدولة بالشروط المبینة في القانون وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ تقدیم المعونة القانونیة المجانیة للمعوزین. 2

 42مادة 

 عدم رجعیة قانون العقوبات

لا یجوز إدانة شخص عن فعل لم یكن معاقبا علیھ قانونا وقت ارتكابھ و لا أن تفرض علیھ عقوبة أشد مما كان یتضمنھ القانون 
 .الساري عند ارتكاب الفعل

 43مادة 

 شخصیة العقوبة

 .العقوبة شخصیة ویحظر توقیع عقوبة جماعیة أیا كان نوعھا. 1

 .المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ . 2

 44مادة 

 الوظیفة الاجتماعیة للعقوبة

لا یجوز أن تتضمن العقوبة المقیدة للحریة الشخصیة معاملة تتناقصن مع الإنسانیة أو ما یحول دون إعادة تھذیب الشخص المدان 
 .خلقیا 

 45مادة 

 تنفیذ العقوبات

 .یشرف القاضي المختص على تنفیذ الأحكام وإجراءات الأمن طبقا للقانون

 46مادة 

 رد الأخطاء القضائیة

 .یقرر القانون الشروط والإجراءات الخاصة برد الخطأ القضائي

 الفصل الرابع

 واجبات الفرد نحو الدولة

 47مادة 

 واجبات مراعاة الدستور والقوانین

 .مراعاة دستور الدولة وقوانینھا بإخلاص واجب على كل شخص

 48مادة 
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 واجب دفع الضرائب

 .یساھم كل فرد في النفقات العامة حسب قدرتھ . 1

 .أن یضع القانون نظاما ضریبیا مؤسسا على مبادئ العدالة الاجتماعیة. 2

 
 الباب الرابع

 نظام الدولة

 الفصل الأول

 المجلس الوطني

 تنظیم المجلس الوطني:  القسم الأول

 49مادة 

 السلطة التشریعیة

 .المجلس الوطني ھو الھیئة التي تمارس السلطة التشریعیة

 50مادة 

 الشریعة الإسلامیة في التشریع

 .الشریعة الإسلامیة ھي المصدر الرئیسي لقوانین الدولة

 51مادة 

 المجلس الوطني

یشكل المجلس الوطني من أعضاء یختارھم الشعب عن طریق الانتخاب العام الحر المباشر والسري ومن أعضاء بمقتضى الحق . 1
 .المخول لھم

 .یحدد القانون عدد الأعضاء كما ینظم طریقة الانتخاب. 2

كل مواطن لھ حق التصویت و لا تقل سنھ عن خمس وعشرین سنة میلادیة وقت الانتخاب یكون أھلا للترشیح لعضویة المجلس . 3
 .ویحدد القانون أسباب عدم الأھلیة لعضویة المجلس الوطني،والوظائف التي لا یجوز الجمع بینھا وبین عضویة المجلس

یخول لرؤساء الجمھوریة السابقین الحق في عضویة المجلس الوطني لمدي الحیاة زیادة على الأعضاء المنتخبین بشرط ألا . 4
 .76یكونوا قد أدینوا في الجرائم المبینة في الفقرة الأولي من المادة 

 52مادة 

 مدة المجلس وانتخابھ

ولا یكون لتعدیل ھذه المدة أثر على مدة الھیئة .ینتخب المجلس الوطني لمدة خمس سنوات تبدأ من یوم إعلان نتائج الانتخاب. 1
 .التشریعیة التي اتخذ في ظلھا ھذا القرار

 .یعلن رئیس الجمھوریة عن إجراء الانتخاب لتجدید المجلس خلال الثلاثین یوما الأخیرة للھیئة التشریعیة القائمة. 2

 .یجتمع المجلس الجدید لأول مرة خلال الثلاثین یوما التالیة لإعلان نتائج الانتخاب . 3
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 53مادة 

 حل المجلس

لرئیس الجمھوریة حق حل المجلس الوطني قبل نھایة مدتھ وذلك بعد سماع وجھة نظر رئیس المجلس كلما وجد أن المجلس غیر . 1
 .قادر على أداء وظائفھ أو كان یؤدیھا بطریقة تسيء إلي السیر العادي للنشاط التشریعي 

 .یعلن رئیس الجمھوریة في قرار الحل الدعوة إلي الانتخابات الجدیدة التي یجب أن تجرى خلال ستین یوما من تاریخ الحل. 2

 .لا یجوز حل المجلس خلال السنة الأولي من مدتھ أو خلال السنة الأخیرة لریاسة رئیس الجمھوریة. 3

 .وفي جمیع الأحوال یظل المجلس المنحل قائما بجمیع سلطاتھ حتى تاریخ إعلان نتائج انتخابات المجلس الجدید . 4

 54مادة 

 دورات المجلس الوطني

 .یعقد المجلس الوطني دورتین سنویا تبدآن في شھري إبریل وأكتوبر على التوالي. 1

 .یدعي المجلس لاجتماع غیر عادي بناء على طلب رئیس الجمھوریة أو الحكومة أو بناء على طلب ربع أعضاء المجلس. 2

 55مادة 

 تنظیم المجلس

 .رئیسا ووكیلا أو أكثر وأعضاء مكتب الرئاسة الآخرین–من بین أعضائھ  –ینتخب المجلس الوطني في أول اجتماع لھ . 1

 .ینظم المجلس إجراءاتھ ویقوم بھذه الوظیفة الرئیس أو من یحل كلھ وذلك طبقا لقواعد الإجراءات. 2

جلسات المجلس علنیة ولھ أن یقرر في الحالات الاستثنائیة الاجتماع في جلسة سریة بناء على طلب رئیسھ أو رئیس الجمھوریة . 3
 .أو الحكومة أو ثلاثین من أعضائھ على الأقل

لا تعتبر قرارات المجلس صحیحة إلا إذا اتخذت بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائھ مع استبعاد الأعضاء الذین أعلن خلو . 4
 .مقاعدھم

 .تتخذ كل القرارات بأغلبیة الحاضرین إلا في الحالات التي یشترط فیھا الدستور أو القانون أغلبیة خاصة. 5

 .لا یجوز إعادة عرض الاقتراح الذي رفضھ المجلس إلا بعد انقضاء ستة أشھر من تاریخ الرفض. 6

 56مادة 

 حضور الوزراء ووكلاء الوزارات

للوزراء ووكلاء الوزارات الحق في حضور جلسات المجلس واللجان والاشتراك في المناقشات ، وكذلك للموظفین والخبراء . 1
 .الذین یعنیھم الوزراء لھذا الغرض الحق أیضا في حضور تلك الجلسات وفي الاستماع إلیھم

 .على الوزراء ووكلاء الوزارات أن یحضروا الجلسات إذا قرر المجلس ذلك. 2

 57مادة 

 قواعد الإجراءات

ینظم سیر الإجراءات في المجلس قواعد الإجراءات التي یقرھا المجلس بناء على اقتراح رئیس المجلس أو بناء على اقتراح خمسة 
 .من أعضائھ على الأقل إلا إذا نص الدستور على غیر ذلك
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 58مادة 

 الأعضاء

 النائب یمثل الشعب ویمارس مھام منصبھ دون ارتباط بأیة وكالة. 1

أقسم باالله أن أؤدي :" یؤدي كل عضو عند بدء مباشرتھ لمھام وظیفتھ قسم الولاء للدولة أمام المجلس ویكون القسم بالصیغة التالیة. 2
 "كل واجباتي بإخلاص لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانین

 .لا یجوز مؤاخذة العضو عن الحقائق التي یستشھد بھا أو الأقوال التي یبدیھا أو الآراء التي یدلي بھا في أدائھ لعملھ في المجلس. 3

لا یجوز دون أذن المجلس اتخاذ أیة إجراءات جنائیة ضد العضو أو القبض علیھ أو حرمانھ من حریتھ الشخصیة أو تفتیش مسكنھ . 4
إلا في الحالات ضبطھ متلبسا بارتكاب جریمة یكون أمر القبض فیھا ملزما و لا یجوز إلقاء القبض علیھ أو حبسھ ولو تنفیذ حكم 

 .نھائي دون أذن من المجلس

یجوز في غیر الحالات التي تقتضي إجراءات جنائیة أن یتخذ ضد العضو أي إجراء یقضي بھ القانون العادي دون حاجة لأذن . 5
 .المجلس

 .یتقاضى الأعضاء أثناء مدة عضویتھم مكافأة وبدل حضور عن الاجتماعات حسبما یحدده القانون. 6

 59مادة 

 قرارات صحة العضویة

 .تخول المحكمة العلیا سلطة البت في الطعون الخاصة بصحة عضویة النواب. 1

لأي مواطن من الناخبین أن یتقدم بالطعون المدعمة بالأدلة في خلال ثلاثین یوما من إعلان النتائج الانتخابیة من توفر أسباب عدم . 2
 .الجمع أو عدم الأھلیة

 .تصدر المحكمة العلیا قرراھا خلال تسعین یوما من تاریخ انتھاء فترة تقدیم الشكاوى. 3

 .عند توقف العضو عن مباشرة وظائفھ یعلن المجلس خلو محلھ ویشغل المحل بالطریقة المبینة في القانون. 4

 إقرار القوانین ووظائف المجلس الوطني الأخرى:  القسم الثاني

 60مادة 

 تقدیم ومناقشة مشروعات القوانین

 .آلاف ناخب على الأقل الحق في تقدیم مشروعات القوانین إلي المجلس الوطني  10لكل عضو وللحكومة ولكل . 1

 .ینظم القانون حق الاقتراح الشعبي و لا تجوز ممارستھ في شئون الضرائب. 2

 .یفحص كل مشروع قانون بواسطة إحدى اللجان البرلمانیة التي تقدم عنھ تقریرا أو أكثر قبل مناقشتھ في المجلس. 3

 .یناقش المجلس مشروعات القوانین طبقا لقواعد الإجراءات ویوافق علیھا مارة ثم یقترع على المشروع نھائیا ككل. 4

 61مادة 

 إصدار القوانین ونشرھا

 .یصدر رئیس الجمھوریة كل قانون وافق علیھ المجلس خلال ستین یوما من تاریخ الموافقة علیھ. 1

تصدر القوانین التي یقرر المجلس بالأغلبیة المطلقة لأعضائھ أن ھناك ضرورة عاجلة لإصدارھا في خلال الفترة التي یحددھا . 2
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 .المجلس على ألا تقل الفترة المذكورة عن خمسة أیام

لرئیس الجمھوریة أن یبعث إلي المجلس في خلال الفترة المحددة لإصدار القانون برسالة مسببة یطلب فیھا إجراء مداولة ثانیة في . 3
 .القانون

إذا وافق المجلس على ذلك القانون من جدید بأغلبیة ثلثي الأعضاء أصدره رئیس الجمھوریة خلال ثلاثین یوما من الموافقة . 4
 .علیھ 

القانون الذي یوافق علیھ المجلس ویصدره رئیس الدولة ینشر في الجریدة الرسمیة ویعتبر نافذا في الیوم الخامس عشر من نشره . 5
 .إلا إذا نص القانون نفسھ على خلاف ذلك

 62مادة 

 تفویض السلطة التشریعیة

للمجلس أن یفوض الحكومة في إصدار أحكام لھا قوة القانون في موضوعات أو مسائل معینھ ولفترة محدده وللمجلس عند . 1
 .تفویض السلطة أن یضع السیاسة ویصدر التوجیھات

 .الأحكام المستندة إلي تفویض السلطة تصدر بمراسیم من رئیس الجمھوریة بناء على اقتراحات یوافق علیھا مجلس الوزراء. 2

 63مادة 

 المراسیم بقوانین

الجمھوریة  -للحكومة أن تصدر في حالة الضرورة العاجلة أحكاما وقتیة لھا قوة القانون وتصدر تلك الأحكام بقرار من رئیس . 1
 .بناء على اقتراحات یوافق علیھا مجلس الوزراء ویقدم القرار في خلال خمسة أیام من نشره إلي المجلس الوطني لتحویلھ إلي قانون 

تحویل القرار إلي قانون خلال ثلاثین یوما من تقدیمھ إلیھ وفي حالة عدم انعقاد المجلس فأن قراراه  –یقرر المجلس إذا كان منعقدا . 2
 .في ھذا الشأن یصدر خلال الثلاثین یوما الأولي من اجتماعھ

یزول ما لھذه الأحكام من قوة وآثار اعتبارا من تاریخ صدورھا في حالة عدم تحویلھا إلي قوانین وللمجلس أن یقرر زوال ذلك . 3
 .الأثر في تاریخ آخر ولھ أیضا أن ینظم بقانون تسویة ما ترتب على صدورھا من أثار قانونیة

 64مادة 

 العفو الشامل والعفو عن العقوبة

تمنح سلطة العفو الشامل والعفو عن العقوبة لرئیس الجمھوریة بمقتضى قانون بتفویض السلطة یقره المجلس الوطني بأغلبیة ثلثي . 1
 .أعضائھ

 .لا یسري العفو الشامل و لا العفو عن العقوبة على الجرائم التي ترتكب بعد تقدیم مشروع القانون الخاص بتفویض السلطة. 2

 65مادة 

 الضرائب والنفقات

 .لا یجوز فرض أو تعدیل أو إلغاء الضرائب إلا بقانون . 1

 .مشروعات القوانین التي تحمل الدولة مصروفات جدیدة أو زائدة یجب أن تحدد وسائل مواجھة ھذه المصروفات. 2

 .في حالة وجود مصروف مستمر لأكثر من سنة فأن وسائل مواجھتھ یمكن أن تحدد في میزانیة السنة الجاریة. 3

 66مادة 
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 المیزانیة

 .یقرر المجلس في كل عام المیزانیة التقدیریة التي تقدمھا الحكومة قبل انتھاء السنة المالیة بشھرین على الأقل. 1

 .لا یجوز أن یتضمن قانون إقرار المیزانیة إضافة أعباء مالیة جدیدة ونفقات جدیدة على مشروع المیزانیة المعروض. 2

 .یجوز أن یرخص بقانون بتنفیذ مؤقت للمیزانیة لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر كاملة. 3

 .تقدم الحكومة إلي المجلس في الأشھر الستة الأولي من كل سنة مالیة المیزانیة النھائیة للسنة المالیة السابقة لإقرارھا. 4

 67مادة 

 المعاھدات الدولیة

یأذن المجلس بقانون بالتصدیق على المعاھدات السیاسیة والعسكریة والتجاریة أو المعاھدات التي تقتضي تعدیلا في القانون أو التي 
 .تفرض نفقات غیر واردة في المیزانیة

 68مادة 

 حالة الحرب

 .یأذن المجلس بإعلان حالة الحرب ویمنح الحكومة السلطات الضروریة 

 69مادة 

 لجان التحقیق في المجلس الوطني

لكل عضو أن یوجھ أسئلة أو أن یستجوب الحكومة وأن یتقدم باقتراحات إلي المجلس وعلى الحكومة أن تجیب في مدي عشرین . 1
 .یوما

للمجلس أن یأمر بإجراء تحقیقات عن طریق لجانھ المشكلة من أعضاء من مختلف الجماعات البرلمانیة وذلك للتثبت من وقائع أو . 2
وعندما یقرر المجلس إجراء مثل ھذه التحقیقات فانھ یحدد اختصاصات اللجنة في حدود الدستور وللمجلس .أوضاع تھم الصالح العام

 .أن یستعین بخبراء لمعاونة اللجنة

 الفصل الثاني

 رئیس الجمھوریة

 70مادة 

 انتخابھ

 .رئیس الجمھوریة ھو رئیس الدولة ویمثل وحدة الأمة. 1

ینتخب رئیس الجمھوریة بالاقتراع السري في المجلس الوطني ولابد من أن یتوافر لانتخابھ أغلبیة ثلثي الأعضاء في الاقتراعین . 2
 .الأول والثاني ویكتفي بالأغلبیة المطلقة في الاقتراعات التالیة 

أقسم باالله :" یؤدي رئیس الجمھوریة عند تولیھ مھام منصبھ قسم الولاء للدولة أمام المجلس الوطني ویكون القسم بالصیغة التالیة. 3
 ".أن أؤدي واجباتي كرئیس للجمھوریة بإخلاص وأن أدافع عن الدستور بكل ما أملك من قوة من أجل مصالح الشعب والوطن

 71مادة 

 شروط الأھلیة
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یشترط فیمن ینتخب رئیسا للجمھوریة أن یكون مسلما من أب وأم من أصل صومالي وأن یكون لھ حق الانتخاب وإلا تقل سنھ . 1
 .عن خمس وأربعین سنة

 .و لا یجوز تجدید انتخاب الرئیس إلا لمرة واحدة فقط. 2

 .لا یجوز أن یكون الرئیس متزوجا أو یتزوج أثناء مدة رئاستھ من سیدة لیست من أصل صومالي. 3

لا یجوز لرئیس الجمھوریة أن یمارس في أثناء مدة رئاستھ وظائف عامة أخرى فیما عدا حقھ الانتخابي و لا یجوز لھ أن یزاول . 4
 .أي نشاط مھني أو تجاري أو صناعي أو مالي

 72مادة 

 مدة الرئاسة

 .مدة رئاسة رئیس الجمھوریة ست سنوات من تاریخ أدائھ للقسم وكل تعدیل في ھذه المدة لا یسري على الرئیس القائم. 1

 .یعلن رئیس المجلس الوطني انتخاب رئیس الجمھوریة ویجرى الانتخاب في الثلاثین یوما الأخیرة من مدة الرئاسة . 2

في حالة ما إذا كان المجلس الوطني منحلا أو لم یبق إلا ثلاثة أشھر على انتھاء مدتھ یجرى انتخاب الرئیس في الثلاثین یوما . 3
 .التالیة لأول اجتماع للمجلس الجدید وفي خلال ذلك تستمر سلطات الرئیس القائم

 73مادة 

 مرتب وبدلات رئیس الجمھوریة

 .یحدد القانون راتب وبدلات رئیس الجمھوریة

 74مادة 

 الوفاة –الاستقالة  –عدم القدرة 

 .في حالة وفاة رئیس الجمھوریة أو استقالتھ أو عجزه الدائم یجتمع المجلس الوطني في مدي ثلاثین یوما لانتخاب الرئیس الجدید. 1

وبالمثل في  76إلي أن یجرى الانتخاب المنصوص علیھ في الفقرة السابقة وفي حالة توقف سلطات الرئیس القائم بمقتضى المادة . 2
حالات العجز المؤقت یتولى رئیس المجلس الوطني بصفة مؤقتة جمیع السلطات القانونیة المخولة لرئیس الجمھوریة وعند تغیبھ 

 .یتولى ھذه السلطات أكبر وكلاء المجلس سنا

 .یبعث رئیس الجمھوریة في حالة الاستقالة بإخطار كتابي إلي المجلس الوطني. 3

 75مادة 

 السلطات والواجبات

یمارس رئیس الجمھوریة الوظائف التي اختصھ بھا الدستور أو القانون في المجالات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة كما یمارس 
 :بالإضافة إلي ذلك الوظائف التالیة

 .الأذن بتقدیم مشروعات القوانین التي تعدھا الحكومة إلي المجلس الوطني  -أ 

 .توجیھ الرسائل إلى المجلس الوطني -ب 

 .منح العفو وتخفیف العقوبة -ج 

 .اعتماد الممثلین الدبلوماسیین واستقبالھم -د 
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 .التصدیق على المعاھدات الدولیة بعد الموافقة السابقة علیھا من المجلس الوطني -ھـ 

 .وھو القائد الأعلى للقوات المسلحة -و 

  .68إعلان حالة الحرب بعد أذن المجلس الوطني طبقا للمادة  -ز 

 .منح الأوسمة والأنواط -ح 

 76مادة 

 مسئولیة رئیس الجمھوریة

رئیس الجمھوریة غیر مسئول عن الأعمال التي یقوم بھا أثناء تأدیتھ لوظائفھ فیما عدا جرائم الخیانة العظمي أو التآمر على . 1
 .النظام الدستوري كما ھو منصوص علیھ في الدستور

یكون رئیس الوزراء والوزراء المختصون الذین وقعوا مع رئیس الجمھوریة على الأعمال الصادرة منھ مسئولین عن ھذه . 2
 .الأعمال

یكون قرار المجلس الوطني باتھام الرئیس في حالة الخیانة العظمي أو التآمر على النظام الدستوري بناء على اقتراع مقدم من . 3
خمس أعضائھ على الأقل و لا یصدر قرار الاتھام إلا بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس في اقتراح سري وتكون محاكمتھ أمام المحكمة 

 .العلیا المشكلة على ھیئة محكمة القضاء العالي

فیما عدا الحالات المذكورة في الفقرة السابقة لا یجوز محاكمة رئیس الجمھوریة عن فعل جنائي إلا بعد تصریح من المجلس . 4
 .الوطني توافق علیھ أغلبیة ثلثي الأعضاء في اقتراع سري

یوقف الرئیس تلقائیا عن عملھ بمجرد صدور قرار الاتھام بالخیانة العظمي أو بالتآمر ضد النظام الدستوري أو بصدور التصریح . 5
 .باتخاذ الإجراءات القانونیة ضده بسبب ارتكابھ فعلا جنائیا

 الفصل الثالث

 الحكومة

 شكل الحكومة:  الجزء الأول

 77مادة 

 السلطة التنفیذیة

 .تتولى الحكومة السلطة التنفیذیة

 78مادة 

 .تتكون الحكومة من رئیس الوزراء والوزراء. 1

 .یتكون مجلس الوزراء من الاجتماع المشترك بین رئیس الوزراء والوزراء. 2

 .یعین رئیس الجمھوریة رئیس الوزراء ویعزلھ. 3

 .بناء على اقتراح رئیس الوزراء .یعین رئیس الجمھوریة الوزراء ویعزلھم. 4

أقسم باالله أن أؤدي واجباتي لصالح :" یؤدي رئیس الوزراء قسم الولاء للدولة أمام رئیس الجمھوریة وتكون صیغة القسم كما یلي. 5
 ".الشعب وأن احترام الدستور والقوانین
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 79مادة 

 وكلاء الوزارات

 .یعاون الوزراء وكلاء وزارات یعینھم رئیس الجمھوریة ویفصلھم بناء على اقتراح رئیس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. 1

 .ویمارسون الوظائف الموكلة إلیھم.یعاون وكلاء الوزارات الوزراء. 2

أقسم باالله أن :" یؤدي كل وكیل وزارة قبل تولیھ مھام وظیفتھ قسم الولاء للدولة أمام رئیس الوزراء ویكون القسم بالصیغة التالیة. 3
 ".أؤدي واجباتي بإخلاص لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانین

 80مادة 

 الشروط اللازمة لتعیین الوزراء ووكلاء الوزارات

 .یجوز تعیین أي مواطن یكون أھلا لانتخابھ عضوا بالمجلس الوطني وزیرا أو وكیل وزارة. 1

لا یجوز للوزیر أو وكیل الوزارة أن یمارس أثناء فترة تولیھ مھام منصبھ أیة وظائف عامة أخري فیما عدا حقھ الانتخابي . 2
ووظیفتھ كعضو بالمجلس الوطني و لا یجوز لھ أیضا أن یزاول نشاطا مھنیا أو تجاریا أو صناعیا أو مالیا ولیس لھ أن یستأجر أو 

یشتري بصفة مباشرة أو غیر مباشرة شیئا من أموال الدولة أو الھیئات العامة فیما عدا العقار الذي یستخدمھ كمسكن خاص و لا 
یجوز لھ بیع أو تأجیر أملاكھ الخاصة إلي الدولة أو الھیئات العامة أو الاشتراك بصفتھ الشخصیة في مشروعات الدولة أو 

 .المشروعات التي تشرف علیھا الدولة 

 81مادة 

 رئاسة مجلس الوزراء والوزارات

 .یحدد القانون اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء كما یحدد عدد الوزارات واختصاصاتھا . 1

یوضع التنظیم الخاص برئاسة مجلس الوزراء والوزارات والھیئات المتفرعة عنھا بمقتضى لوائح تصدر في شكل مرسوم من . 2
 .رئیس الجمھوریة

 82مادة 

 ثقة المجلس الوطني

تتقدم الحكومة إلي المجلس الوطني وتعرض مسألة الثقة بھا في خلال ثلاثین یوما من تشكلیھا وللحكومة بعد ذلك أن تتقدم بمثل . 1
 .ھذا الطلب في أي وقت تراه

 .یعلن المجلس الوطني عن ثقتھ أو عدم ثقتھ بناء على طلب مسبب یوافق علیھ بالأغلبیة العادیة في اقتراع علني. 2

یعرض طلب سحب الثقة في أي وقت بناء على طلب مسبب مقدم من عشرة أعضاء على الأقل و لا تجرى المناقشة فیھ قبل . 3
 .انقضاء خمسة أیام على الأقل من تقدیمھ ویوافق علیھ بالأغلبیة المطلقة في اقتراع علني

 .اقتراع المجلس بعدم الثقة یستلزم الاستقالة الجماعیة للحكومة. 4

 .تبقي الحكومة المستقیلة في مركزھا للأشراف على الأعمال التنظیمیة الضروریة للإدارة إلي أن تتولى الحكومة الجدیدة الحكم. 5

 أعمال الحكومة والھیئات التابعة لھا:  الجزء الثاني

 83مادة 

 سلطات ومسئولیات رئیس الوزراء والوزراء
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یتولى رئیس الوزراء توجیھ السیاسة العامة للحكومة ویكون مسئولا عنھا وعلیھ أن یحافظ على وحدة سیاسة الحكومة بتنسیق . 1
 .ودعم أعمال الوزراء 

 .یتولى الوزراء توجیھ الأعمال الداخلة في اختصاص وزاراتھم ویكونون مسئولین عنھا مسئولیة فردیة. 2

 .رئیس الوزراء والوزراء مسئولون مسئولیة تضامنیة عن أعمال مجلس الوزراء. 3

 84مادة 

 المسئولیة الجنائیة لرئیس الوزراء والوزراء

 .رئیس الوزراء والوزراء مسئولون عن الجرائم التي یرتكبونھا أثناء تأدیة أعمال وظائفھم . 1

و لا یصدر قرار الاتھام إلا بأغلبیة .یكون قرار المجلس الوطني باتھام الوزیر بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائھ على الأقل. 2
 .ثلثي أعضاء المجلس في اقتراع سري وتكون محاكمتھم أمام المحكمة العلیا مشكلة على ھیئة محكمة القضاء العالي

فیما عدا الحالات المذكورة في الفقرة السابقة لا تجوز محاكمة رئیس الوزراء والوزراء عن فعل جنائي إلا بتصریح من المجلس . 3
 .الوطني توافق علیھ أغلبیة ثلثي الأعضاء في اقتراع سري

 .یوقف رئیس الوزراء أو الوزیر الذي یحال إلي المحاكمة أمام محكمة القضاء العالي تلقائیا عن ممارسة وظائفھ . 4

 85مادة 

 سلطة إصدار اللوائح

تصدر اللوائح بمرسوم من رئیس الجمھوریة بناء على اقتراح یوافق علیھ مجلس الوزراء وتفوض سلطة إصدار اللوائح في مسائل 
 .معینة بمقتضى قانون إلي ھیئات الدولة الأخرى وإلي الھیئات العامة

 86مادة 

 الإدارة اللامركزیة

 .یجرى تطبیق اللامركزیة في الوظائف الإداریة كلما أمكن ذلك وتقوم بھذه الوظائف الھیئات المحلیة للدولة والھیئات العامة

 87مادة 

 تعیین كبار الموظفین

یعین رئیس الجمھوریة كبار الموظفین ورؤساء القوات المسلحة على الوجھ المبین في القانون بناء على اقتراح من الوزیر المختص 
 .یوافق علیھ مجلس الوزراء 

 88مادة 

 الموظفون المدنیون والخدمة العامة

 .یقوم الموظفون المدنیون والخدمة العامة بوظائفھم طبقا للقانون وللصالح العام فقط . 1

 .لا یجوز للموظفین المدنیین والخدمة العامة أن یكونوا زعماء للأحزاب السیاسیة. 2

یحدد القانون طبقات الموظفین المدنیین والخدمة العامة الذین لا یجوز أن ینتموا الأحزاب سیاسیة أو یمارسوا أي نشاط آخر لا . 3
 .یتفق مع وظائفھم 

لا یجوز ترقیة أي موظف مدني أو مستخدم عام أوقف عن مباشرة أعمال وظیفتھ بصفة مؤقتة لأي سبب كان إلا على أساس . 4

Page 18 of 23 ویكي مصدر -دستور الصومال

10/12/2012mhtml:file://C:\Documents and Settings\yosrb\Bureau\ویكي مصدر -دستور الصومال \دساتیر....



 .الأقدمیة 

 .یحدد القانون نظام الموظفین المدنیین. 5

 .تجرى التعیینات الدائمة في الوظائف العامة بعد إجراء امتحان مسابقة فیما عدا الحالات التي یحدھا القانون. 6

 89مادة 

 لجنة الوظائف المدنیة

 .تنشأ لجنة للوظائف العامة بمقتضى قانون یحدد تكوینھا وسلطاتھا. 1

 .یكفل القانون المنشئ للجنة الوظائف العامة استقلال اللجنة في أداء وظائفھا. 2

 الھیئات الملحقة:  الجزء الثالث

 90مادة 

 دیوان المحاسبات

یتولى دیوان المحاسبات الرقابة السابقة على قانونیة تصرفات الحكومة التي تتضمن التزامات مالیة كما یتولى الرقابة اللاحقة . 1
 .على إدارة میزانیة الدولة

یشترك دیوان المحاسبات بالطریقة المحددة في القانون في رقابة الإدارة المالیة للھیئات التي تقدم الدولة لھا مساعدات جوھریة . 2
 .كمصروفات عادیة أو غیر عادیة

 .یبعث دیوان المحاسبات إلي المجلس الوطني بتقریر عن نتائج رقابتھ. 3

ینظم القانون ھذه السلطة ویكفل استقلالھا في أداء وظائفھا كما یضمن القانون حق الاعتراض للإدارات والھیئات التي یراقب . 4
 .الدیوان أعمالھا

 91مادة 

 مجلس الاقتصاد الوطني والعمل

یشكل مجلس الاقتصاد الوطني والعمل بالكیفیة التي یحددھا القانون من الخبراء وممثلي الجماعات المنتجة بطریقة تجعل الأھمیة 
النوعیة والعددیة لھذه الھیئات موضع الاعتبار ویعتبر الھیئة الاستشاریة للمجلس الوطني والحكومة في المسائل والمھام التي تعھد 

 .إلیھ بمقتضى القانون 

 الفصل الرابع

 القضاء

 92مادة 

 الوظیفة القضائیة

 .الوظیفة القضائیة یتولاھا القضاء

 93مادة 

 استقلال السلطة القضائیة

 .السلطة القضائیة مستقلة عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة
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 94مادة 

 المحكمة العلیا

المحكمة العلیا ھي أعلى ھیئة قضائیة في الجمھوریة ولھا السلطة القضائیة على كل أقالیم الدولة في المسائل المدنیة والجنائیة . 1
 .والإداریة والمالیة وفي أیة مسألة أخرى یحددھا القانون والدستور

 .یضع القانون القواعد المتعلقة بتنظیم المحكمة العلیا والھیئات القضائیة الأخرى. 2

 95مادة 

 وحدة النظام القضائي

 .لا یجوز إنشاء ھیئات قضائیة خاصة أو غیر عادیة. 1

تنشأ أقسام متخصصة في مسائل معینة بالإضافة إلي الھیئات القضائیة العادیة ویشترك فیھا المواطنون ذوو الأھلیة من خارج . 2
 .القضاء كلما اقتضى الأمر ذلك

 .لا یجوز إنشاء المحاكم العسكریة إلا في وقت الحرب. 3

 .یشترك الشعب بصفة مباشرة في محاكم الجنایات العلیا بالطریقة التي یحددھا القانون. 4

 96مادة 

 الضمانات القضائیة

 .لا سلطان على القضاة في ممارستھم لوظائفھم القضائیة لغیر القانون. 1

 .یضع القانون القواعد الخاصة بنظام القضاء وبتعیین القضاة . 2

 .القضاة غیر قابلین للعزل إلا في الحالات التي یحددھا القانون. 3

 .لا یجوز للقضاة تولى المناصب أو أداء الخدمات أو مزاولة أي نشاط لا یتفق مع وظائفھم. 4

تصدر الأوامر الإداریة والتنظیمیة الخاصة بالقضاة بمرسوم من رئیس الجمھوریة بناء على اقتراح وزیر العدل بعد أخذ رأي . 5
 .المجلس الأعلى للقضاة وذلك طبقا للقانون

 97مادة 

 الإجراءات القضائیة

 .إجراءات التقاضي علنیة وللقاضي أن یقرر أن تكون الإجراءات سریة لأسباب تتعلق بالأخلاق أو الصحة أو النظام العام. 1

 .لا یجوز إصدار أي حكم قضائي إلا إذا توافرت لجمیع الأطراف فرصة تقدیم أدلتھم ودفاعھم. 2

 .یبین كل حكم قضائي وكل إجراء یتعلق بالحریة الشخصیة الأسباب الداعیة لإصداره ویكون محلا للمعارضة فیھ طبقا للقانون. 3

 .تكون السلطات العامة تحت التصرف المباشر للسلطة القضائیة للقیام بالأعمال المتعلقة بأدائھا لوظائفھا. 4

 
 الباب الخامس

 الفصل الأول

Page 20 of 23 ویكي مصدر -دستور الصومال

10/12/2012mhtml:file://C:\Documents and Settings\yosrb\Bureau\ویكي مصدر -دستور الصومال \دساتیر....



 رقابة دستوریة الأعمال التشریعیة

 98مادة 

 دستوریة القوانین

 .یجب أن تتطابق القوانین والإجراءات التي لھا قوة القانون مع أحكام الدستور والمبادئ العامة للإسلام. 1

یجوز إثارة مسألة دستوریة القانون بالنسبة لشكل أو لمادة القانون أو الإجراء الذي لھ قوة القانون خلال الإجراءات القضائیة بناء . 2
 –ولو كان جزئیا  –على طلب صاحب المصلحة أو المدعي العام أو المحكمة وذلك في حالة ما إذا كان القرار المطلوب استصداره 

 .یعتمد على تطبیق الحكم التشریعي المتنازع فیھ

إذا تقدم صاحب المصلحة أو المدعي العام بمثل ھذا الطلب أثناء نظر القضیة أمام قاضي الدرجة الأولي أو الثانیة وبشرط أن . 3
 .یكون للطلب أساس من الصحة توقف المحكمة نظر القضیة وتحیل الموضوع إلي المحكمة العلیا لتتخذ فیھ قرارا ملزما 

إذا قدم الطلب أثناء نظر القضیة أمام المحكمة العلیا وبشرط أن یتبین أن للطلب أساسا من الصحة توقف المحكمة نظر القضیة . 4
  .99وتباشر الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 

یتخذ قضاة الدرجة الأولي والثانیة والمحكمة العلیا نفس الإجراء في حالة ما إذا أثیرت مسألة دستوریة القانون بناء على طلب . 5
 .المحكمة ذاتھا 

 99مادة 

 المحكمة الدستوریة

یصدر القرار في مسألة دستوریة القانون من المحكمة العلیا مشكلة كمحكمة دستوریة مع عضویین إضافیین یصدر بتعیینھما قرار . 1
من رئیس الجمھوریة بناء على اقتراح مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات وعضوین إضافیین آخرین ینتخبھم المجلس الوطني 

 .بالأغلبیة المطلقة لنفس المدة

 .یحدد القانون الشروط المطلوبة في الأعضاء الإضافیین. 2

 100مادة 

 الحكم

تبلغ المحكمة العلیا قراراھا بعدم دستوریة أحد القوانین أو الإجراءات التي لھا قوة القانون إلي رئیس الجمھوریة ورئیس المجلس 
 .الوطني ورئیس الوزراء ینشر القرار بالطریقة المحددة في القانون

 الفصل الثاني

 الأحكام الجنائیة برئیس الجمھوریة وأعضاء الحكومة

 101مادة 

 الاتھام

یجب أن یتضمن قرار إحالة رئیس الجمھوریة أو أي عضو في الحكومة إلي المحاكمة والذي وافق علیھ المجلس الوطني . 1
 .وصفا للوقائع المؤیدة للاتھام وأن یشیر إلي الشركاء إن وجدوا  84أو المادة  76بمقتضى المادة 

یعین المجلس الوطني من بین أعضائھ متي رأي محلا لذلك عضوا أو ثلاثة أعضاء لینوبوا عنھ في الإدعاء وللقیام بدور المدعي . 2
 .العام في المحاكمة أمام المحكمة العلیا المشكلة على ھیئة محكمة القضاء العالي

 102مادة 
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 محكمة القضاء العالي

تتولى المحكمة العلیا مشكلة على ھیئة محكمة القضاء العالي إجراءات المحاكمة مع أعضاء إضافیین یختارھم رئیس المحكمة في 
جلسة علنیة بالقرعة من قائمة تتضمن أسماء أثني عشر مواطنا یكونون أھلا لانتخابھم كنواب یختارھم المجلس الوطني في بدایة 

 .مدتھ من غیر أعضائھ

 103مادة 

 إجراءات المحاكمة

 .ینظم القانون القواعد التي تحكم إجراءات المحكمة العلیا أثناء نظر الاتھام ودستوریة القوانین. 1

 .تضع المحكمة القواعد الخاصة بالإجراءات التي تتبعھا أثناء الجلسات. 2

 الفصل الثالث

 تعدیل الدستور

 104مادة 

 التعدیل والإضافة في الدستور

یقر المجلس الوطني التعدیل والإضافة في أحكام الدستور بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائھ على الأقل أو من الحكومة أو من 
عشرة آلاف ناخب ویتم ذلك عن طریق اقتراعین متوالیین تفصلھما مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر تكون الموافقة بالأغلبیة المطلقة في 

 .الاقتراع الأول وبأغلبیة الثلثین في الاقتراع الثاني

 105مادة 

 القیود على تعدیل الدستور

ولا یجوز تطبیق الإجراءات المنصوص علیھا في المادة السابقة بقصد تعدیل الشكل الجمھوري والدیمقراطي للدولة أو لتقیید الحقوق 
 .الأساسیة وحریات المواطن والإنسان التي أقرھا الدستور 

 أحكام انتقالیة ونھائیة

 تولي السلطات بصفة مؤقتة -1

یتولى رئیس الجمعیة التشریعیة بصفتھ رئیسا مؤقتا للجمھوریة جمیع السلطات والوظائف التي یخولھا الدستور لرئیس الجمھوریة . 1
وذلك إلي أن یعین رئیس الجمھوریة المؤقت الذي یشغل منصبھ في أول یولیھ سنة  53من المادة  1فیما عدا السلطة المبینة في الفقرة 

 .على أكثر تقدیر 1960

 .ویتولى رئیس الجمعیة التشریعیة إعلان ھذا الدستور . 2

 2وبالطریقة المبینة في الفقرة ) صومالیا وصومالي(ینتخب المجلس الوطني الجدید فور توقیع میثاق الوحدة بین إقلیمي الصومال. 3
) 1(رئیسا مؤقتا للجمھوریة یبقي في منصبة إلي أن ینتخب أول رئیس أو الرئیس المؤقت الآخر المشار إلیھ في الفقرة  70من المادة 

  .4من الحكم الانتقالي 

 الرئیس المؤقت -2

ویعلن ) 53(یمارس رئیس الجمھوریة المؤقت كل السلطات التي خولھا الدستور لرئیس الجمھوریة فیما عدا السلطة المبینة في المادة 
 .بقرار منھ إجراء الاستفتاء المشار إلیھ في المواد التالیة

 بدء تنفیذ الدستور وإجراء الاستفتاء -3
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ویطرح في خلال سنة من ذلك التاریخ في استفتاء شعبي یدعي جمیع  1960ینفذ الدستور الحالي بصفة مؤقتة في أول یولیھ سنة . 1
 .الناخبین للاشتراك فیھ

لكل ناخب الحق في أن یعبر عن موافقتھ أو عدم موافقتھ على الدستور بطریقة حرة مباشرة وسریة وبمقتضى قانون خاص یصدر . 2
 .في شأن الاستفتاء 

تبت المحكمة العلیا في سلامة عملیة الاستفتاء وتصدر قراراھا في ذلك في مدة لا تقل عن عشرة أیام و لا تزید على ثلاثین یوما . 3
 .من انتھاء عملیة التصویت وتفصل بصفة نھائیة في أي شكوى أو طلب یقدم إلیھا 

 .وتعلن المحكمة نتیجة الاستفتاء عند إعلان تأییدھا لسلامة الاستفتاء . 4

 .في حالة عدم تأیید سلامة الاستفتاء تعاد إجراءاتھ في خلال ثلاثة أشھر من تاریخ قرار المحكمة. 5

 نتیجة الاستفتاء -4

إذا لم یسفر الاستفتاء عن الموافقة على ھذا الدستور ینتخب المجلس الوطني رئیسا مؤقتا جدیدا للجمھوریة ویبلغ الرئیس السابق . 1
بإعفائھ من منصبھ وذلك خلال خمسة عشر یوما من إعلان قرار المحكمة العلیا وتشرع الجمعیة التأسیسیة في وضع دستور جدید 

 .یطرح للاستفتاء خلال ستة أشھر من تعیین الرئیس المؤقت الجدید

یعتبر ھذا الدستور نھائیا في حالة الموافقة علیھ وینتخب المجلس الوطني رئیس الجمھوریة خلال خمسة عشر یوما طبقا لھذا . 2
 .الدستور

 حكم نھائي -5

إلى أن تعلن نتیجة الاستفتاء یلصق نص الدستور في قاعات المدینة وفي مكاتب مفتشي مراكز الجمھوریة حتى یتمكن كل مواطن . 1
 .من الإحاطة التامة بھ 

تحافظ جمیع الھیئات التابعة للدولة وجمیع الأشخاص الخاضعین لسیادتھا على ھذا الدستور بإخلاص باعتباره القانون الأساسي . 2
 .للجمھوریة

 ویحفظ الدستور المختوم بخاتم الدولة في السجل الرسمي لقوانین وقرارات الجمھوریة الصومالیة

 .م 1960مقدیشو في أول یولیو سنة 

 م 1969أكتوبر 21
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